
ل أو النهب أو الحرق أو جنايات مخلة بأمن الحكومة بواسطة إحدى الطرق كل من حرض مباشرة على ارتكاب جنايات القت

 المنصوص عليها في المادة السابقة ولم تترتب على تحريضه أية نتيجة يعاقب بالحبس 

 

................................................................ألغيت 173. مادة   

 

  174. مادة 
يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز خمس سنين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه كل من . ارتكب 

 بإحدى الطرق المتقدم ذكرها فعلا من الأفعال الآتية 

 : أولا : التحريض على قلب نظام الحكومة المقرر في القطر المصرى أو على كراهته أو الازدراء به 

ا : تحبيذ أو ترويج المذاهب التي ترمى إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة أو . ثاني

 بالارهاب أو بأية وسيلة أخرى غير مشروعة 

صوص عنها في . ويعاقب بنفس العقوبات كل من شجع بطريق المساعدة المادية أو المالية على ارتكاب جريمة من الجرائم المن

 الفترتين السابقتين دون أن يكون قاصدأ الاشتراك مباشرة في ارتكابها .

 

  175مادة 
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض الجند بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء  -

 واجباتهم العسكرية .

 

  176مادة  
ى الطرق المتقدم ذكرها على بغض طائفة أو طوائف من الناس أو على الازدراء بها إذا كان يعاقب بالحبس كل من حرض بإحد

 من شأن هذا التحريض تكدير السلم العام 

 

  177. مادة 
يعاقب بنفس العقوبات كل من حرض غيره بإحدى الطرق المتقدم ذكرها على عدم الانقياد للقوانين أو حسن أمرا من الأمور 

أو جنحة بحسب القانون  التي تعد جناية  

 

  178. مادة 
يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض مطبوعات او مخطوطات أو 

اعلانات أو صورأ محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من رسومات أو 

 الأشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية للاداب العامة 

 

مكررأ  178. مادة   
ون مسئولين كفاعلين إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في المادة السابقة عن طريق الصحف يكون رؤساء التحرير والناشر

أصليين بمجرد النشر. وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب بصفتهم فاعلين أصليين الطابعون 



والعارضون والموزعون . ويجوز معاقبة المستوردين والمصدرين والوسطاء بصفتهم فاعلين أصليين إذا ساهموا عمدأ في 

عليها في المادة السابقة متى وقعت بطريقة الصحافة .ارتكاب الجنح المنصوص   

 

  178مادة  
ثالثاً يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بقصد الاتجار أو التوزيع أو الايجار أو اللصق أو العرض صورأ من شأنها الاساءة 

الى سمعة البلاد سواء أكان ذلك بمخالفة الحقيقة أو باعطاء وصف غير صحيح أو بإبراز مظاهر غير لائقة أو بأية طريقة 

تورد أو صدر أو نقل عمدا بنفسه أو بغيره شيئأ مما تقدم للغرض المذكور، وكل من أخرى . ويعاقب بهذه العقوبة كل من اس

أعلن عنه أو عرضه على أنظار الجمهور أو باعه أو أجره أو عرضه للبيع أو الايجار ولو في غير علانية ، وكل من قدمه 

ن وزعه أو سلمه للتوزيع بأية وسيلة . علانية بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ولو بالمجان وفى أي صورة من الصور وكل م

 فإذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة عن طريق الصحف سرى في شأنها حكم المادة السابقة 

 

  179. مادة 
 يعاقب بالحبس كل من أهان رئيس الجمهورية بواسطة إحدى الطرق المتقدم ذكرها 

 

.....................................ألغيت ..............................180. مادة   

 

  181مادة  
 يعاقب بالحبس كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في سب ملك أو رئيس دولة أجنبية 

 

  182. مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين 

عقوبتين كل من عاب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها في حق ممثل لدولة أجنبية معتمد في مصر بسبب أمور تتعلق بأداء وظيفته ال  

 

.............................................................. أ لغيت  183. مادة   

 

  184. مادة 
ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان أو يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة الاف جنيه 

سب بإحدى الطرق المتقدم ذكرها مجلس الشعب أو مجلس الشورى أو غيره من الهيئات النظامية أو الجيش أو المحاكم أو 

 السلطات أو المصالح العامة.

 

  185مادة 
خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين  يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن

العقوبتين كل من سب موظفا عامأ أو شخصا ذا صفة نيابية عامة أو مكلفا بخدمة عامة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة 

ن السب وجريمة قذف ارتكبها ذات المتهم إذا وجد ارتباط بي 302العامة ، وذلك مع عدم الاخلال بتطبيق الفقرة الثانية من المادة 

 ضد نفس من وقعت عليه جريمة السب 



 

  186. مادة 
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين 

بته أو سلطته في صدد دعوى" .العقوبتين كل من أخل بطريقة من الطرق المتقدم ذكرها بمقام قاض أو هي  

 

  187مادة  
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أمورا من شأنها التأثير في القضاه الذين يناط بهم الفصل في 

المكلفين دعوى مطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء في البلاد أو في رجال القضاء أو النيابة أو غيرهم من الموظفين 

بتحقيق أو التأثير في الشهود الذين قد يطلبون لآداء الشهادة في تلك الدعوى أو في ذلك التحقيق أو أمورا من شأنها منع شخص 

 من الافضاء بمعلومات لأولى الأمر أو التأثير في الرأى العام لمصلحة طرف في الدعوى أو التحقيق أو ضده.

 

  188مادة  
جاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين يعاقب بالحبس مدة لا ت

العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة 

لعام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة .أو منسوبة كذبا إلى الغير ، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم ا  

 

مكررا..........................................................................أ لغيت  188مادة    

 

  189. مادة 
ف جنيه أو بإحدى هاتين يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلا

العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في الدعاوى المدنية أو الجنائية التي قررت المحاكم سماعها في 

جلسة سرية أو في الدعاوى المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا الباب أو في الباب السابع من الكتاب الثالث من هذا 

لا عقاب على مجرد نشر موضوع الشكوى أو على مجرد نشر الحكم . مع ذلك ففى الدعاوى التي لا يجوز فيها إقامة القانون. و

الدليل على الأمور المدعى بها يعاقب على إعلان الشكوى أو على نشر الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من 

د حصل بناء على طلب الشاكى أو بإذنه .هذه المادة ما لم يكن نشر الحكم أو الشكوى ق  

 

  190مادة 
في غير الدعاوى التي تقع في حكم المادة السابقة يجوز للمحاكم نظرا لنوع وقائع الدعوى أن تحظر في سبيل المحافظة على 

، ومن يخالف  171ادة النظام العام أو الآداب نشر المرافعات القضائية أو الأحكام كلها أو بعضها بإحدى الطرق المبينة في الم

ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين 

 العقوبتين .

 

  191مادة  
مانة يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى في المداولات السرية بالمحاكم أو نشر بغير أ

 وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية بالمحاكم .

 



  192مادة  
يعاقب بنفس العقوبات كل من نشر بإحدى الطرق المتقدم ذكرها ما جرى من المناقشات في الجلسات السرية لمجلس الشعب أو 

 نشر بغير أمانة وبسوء قصد ما جرى في الجلسات العلنية للمجلس المذكور.

 

193ماده  
الحبس مدة لا تزيد على ستة شهور وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد عن عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين يعاتب ب

 العقوبتين كل من نشر لإحدى الطرق المتقدم ذكرها 

ة شيء : )أ(أخبارأ بشأن تحقيق جنائي قائم إذا كانت سلطة التحقيق قد قررت إجراء في غيبة الخصوم أو كانت قد حظرت إذاع

 منه مراعاة للنظام العام أو للاداب أو لظهور الحقيقة

 . )ب( أو أخبارا بشأن التحقيقات أو المرافعات في دعاوى الطلاق أو التفريق أو الزنا.

 

  194مادة  
يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين 

عقوبتين كل من فتح اكتتابا أو أعلن بإحدى الطرق المتقدم ذكرها بقصد التعويض عن الغرامات أو المصاريف أو التضمينات ال

المحكوم بها قضائيآ في جناية أو جنحة. وكذلك كل من أعلن بإحدى تلك الطرق قيامه أو قيام آخر بالتعويض المشار إليه أو 

 بعضه أو كله أو عزمه على ذلك .

 

  195مادة 
مع عدم الاخلال بالمسئولية الجنائية بالنسبة لمؤلف الكتابة أو واضع الرسم أو غير ذلك من طرق التمثيل يعاقب رئيس تحرير 

الجريدة أو المحرر المسئول عن قسمها الذي حصل فيه النشر إذا لم يكن ثمة رئيس تحرير بصفته فاعلأ أصليا للجرائم التي 

ومع ذلك يعفى من المسئولية الجنائية : ترتكب بواسطة صحيفته .  

إذا أثبت أن النشر حصل بدون علمه وقدم قبل بدء التحقيق كل ما لديه من المعلومات والأوراق للمساعدة على معرفة  - 1 

 المسئول عما نشر.

أو إذا أرشد في أثناء التحقيق عن مرتكب الجريمة وقدم كل ما لديه من المعلومات والأوراق لإثبات مسئوليته وأثبت فوق  - 2 

 ذلك أنه لو لم يقم بالنشر لعرض نفسه لخسارة وظيفته في الجريدة أو لضرر جسيم أخر

 

  196مادة  
أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى التي استعملت في الأحوال التي تكون فيها الكتابة أو الرسم أو الصور 

في ارتكاب الجريمة قد نشرت في الخارج وفى جميع الأحوال التي لا يمكن فيها معرفة مرتكب الجريمة يعاقب ، بصفتهم 

لم يظهر من ظروف فاعلين أصليين ، المستوردون والطابعون فإن تعذر ذلك فالبائعون والموزعون والملصقون وذلك ما 

الدعوى أنه لم يكن في وسعهم معرفة مشتملات الكتابة أو الرسم أو الصور أو الصور الشمسية او الرموز أو طرق التمثيل 

 الأخرى . 

 

  197مادة 
لها عذرأ من لا يقبل من أحد ، للافلات من المسئولية الجنائية مما نص عليه في المواد السابقة ، أن يتخذ لنفسه مبررا أو أن يقيم 

أن الكتابات أو الرسوم أو الصور أو الصور الشمسية أو الرموز أو طرق التمثيل الأخرى إنما نقلت أو ترجمت عن نشرات 



 صدرت في مصر أو في الخارج أو أنها لم تزد على ترديد إشاعات أو روايات عن الغير 

 

  198. مادة 
لرجال الضبطية القضائية ضبط كل الكتابات والرسوم والصور والصور  اذا ارتكبت جريمة بإحدى الطرق المتقدم ذكرها جاز

الشمسية والرموز وغيرها من طرق التمثيل مما يكون قد أعد للبيع أو التوزيع أو العرض أو يكون قد بيع أو وزع أو عرض 

من يباشر الضبط أن يبلغ  فعلأ وكذا الأصول الكليشهات ، والألواح والأحجار وغيرها من أدوات البع والنقل . ويجب على

النيابة العمومية فورا فإذا أقرته فعليها أن ترفع الامر إلى رئيس المحكمة الابتدائية أو من يقوم مقامه في ظرف ساعتين من 

وقت الضبط إذا كان المضبوط صحيفة يومية أوأسبوعية . فاذا كانت الصحيفة صباحية وحصل الضبط قبل الساعة السادسة 

الأمر على رئيس المحكمة في الساعة الثامنة . وفى . باقى الأحوال يكون العرض في ظرف ثلاثة أيام ويصدر  صباحا فيعرض

رئيس المحكمة قراره في الحال بتأييد أمر الضبط أو بالغائه والافراج عن الأشياء المضبوطة وذلك بعد سماع أقوال المتهم الذي 

الأمر لرئيس المحكمة بعريضة في نفس هذه المواعيد ويؤمر في الحكم  يجب إعلانه بالحضور . ولصاحب الشأن أن يرفع

الصادر بالعقوبة إذا اقتضى الحال بازالة الأشياء التي ضبطت أو التي قد تضبط فيما بعد أو إعدامها كلها أو بعضها . وللمحكمة 

لى الجدران أو بالأمرين معا على نفقة أن تأمر أيضأ بنشر الحكم الصادر بالعقوبة في صحيفة واحدة أو أكثر أو بإلصاقه ع

المحكوم عليه . فإذا ارتكبت الجريمة بواسطة جريدة وجب على رئيس تحريرها أو على أي شخص آخر مسئول عن النشر أن 

ينشر في صدر صحيفته الحكم الصادر بالعقوبة في تلك الجريمة في خلال الشهر التالى لصدور الحكم ما لم تحدد المحكمة 

أقصر من ذلك وإلا حكم عليه بغرامة لاتتجاوز مائة جنيه وبالغاء الجريدة ميعادأ   

 

  199. مادة 
إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة بطريق النشر في إحدى الجرائد واستمرت الجريدة أثناء 

بهه فيجوز للمحكمة الابتدائية منعقدة بهيئة أودة التحقيق على نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من نوع يش

مشورة بناء على طلب النيابة العمومية أن تأمر بتعديل الجريدة ثلاث مرات على الأكثر . ويصدر الامر بعد سماع أقوال المتهم 

الفقرة الأولى قد جرت بعد ولا يجوز الطعن في هذا الأمر بأية طريقة من طرق الطعن . فإذا كانت موالاة النشر المشار إليها في 

إحالة القضية للحكم إلى محكمة الجنح أو إلى محكمة الجنايات يطلب أمر التعطيل من محكمة الجنح أو من محكمة الجنايات 

على حسب الأحوال . ويجوز إصدار أمر التعطيل كلما عادت الجريدة إلى نشر مادة من نوع ما يجرى التحقيق من أجله أو من 

ويبطل فعل أمر التعطيل إذا صدر أثناء مدة التعطيل أمر بحفظ القضية أو قرار بأن لا وجه لاقامة الدعوى فيها أو  نوع يشبهه .

 حكم بالبراءة 

 

  200. مادة 
إذا حكم على رئيس تحرير جريدة أو المحرر المسئول أو الناشر أو صاحب الجريدة في جناية ارتكبت بواسطة الجريدة 

قض الحكم بتعطيل الجريدة لمدة شهر بالنسبة  308و  179ة من الجرائم المنصوص عليها في المادتين المذكورة أو في جريم

للجرائد التي تصدر ثلاث مرات في الأسبوع أو أكثر ولمدة ثلاثة أشهر بالنسبة للجرائد الأسبوعية ولمدة سنة في الأحوال 

تكبت بواسطة الجريدة غير الجرائم المذكورة في الفقرة السابقة الأخرى . فإذا حكم على أحد الأشخاص المذكورين في جريمة ار

جاز الأمر بتعطيل الجريدة لمدة لاتتجاوز نصف المدة المقررة بها . وإذا حكم بالعقوبة مرة ثانية في جريمة مما ذكر بالفقرة 

دة تساوى مدة العقوبة المنصوص عليها الثانية وقعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور حكم سابق جاز الأمر بتعطيل الجريدة م

في الفقرة الأولى . لاذا حكم بالعقوبة مرة ثالثة في جريمة مما ذكر بالفقرة الثانية وتجعت في أثناء السنتين التاليتين لصدور 

 الحكم الثاني وجب تعيل الجريدة مدة تساوى المدة المنصوص عليها في الفقرة الأولى .

 

  201مادة  
كان من رجال الدين أثناء تأدية وظيفته ألقى في أحد أماكن العبادة أو في محفل دينى مقالة تضمنت قدحأ أو ذما كل شخص ولو 

في الحكومة أو في قانون او في مرسوم أو قرار جمهورى أو في عمل من أعمال جهات الادارة العمومية ، أو أذاع أو نشر 



شيء من ذلك يعاقب بالحبس وبغرامة لاتقل عن خمسة آلاف جنيه ولاتزيد بصفة نصائح أو تعليمات دينية رسالة مشتملة على 

 على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، فاذا استعملت القوة أو العنف أو التهديد تكون العقوبة السجن 

 

...... ألغيت مكررا...................................................................... 201. مادة   

 

 . الباب الخامس عشر
المسكوكات الزيوف والمزورة   

 

  202مادة  
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قلد أو زيف أو زور بأية كيفية عملة ورقية أو معدنية متداولة قانونا في مصر أو في 

الخارج. ويعتبر تزييفا إنتقاص شيء من معدن العملة أو طلاؤها بطلاء يجعلها شبيهة بعملة أخرى أكثر منها قيمة . ويعتبر في 

بنكنوت المأذون باصدارها قانونا حكم العملة الورقية أوراق ال  

 

مكررا  202. مادة   
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من قلد أو زور باية كيفية عملة وطنية تذكارية ذهبية أو فضية مأذون باصدارها 

ة صاحبة العملة المزيفة تعاقب قانونا . ويعاقب بذات العقوبة كل من قلد أو زيف أو زور عملة تذكارية أجنبية متى كانت الدول

 على تزيف العملة التذكارية المصرية .

 

  203مادة  
يعاقب بالعقوبة المذكورة في المادة السابقة كل من أدخل بنفسه أو بواسطة غيره في مصر أو أخرج منها عملة مقلدة أو مزيفة أو 

 مزورة ، وكذلك كل من روجها أو حازها بقصد الترويج أو التعامل بها

 

مكررا  203. مادة   
إذا ترتب على الجرائم المنصوص عليها في المادتين السابقتين هبوط سعر العملة المصرية أو سندات الحكومة أو زعزعة 

 الإئتمان في الأسواق الداخلية أو الخارجية جاز الحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة .

 

  204مادة  
و مزورة ثم تعامل بها بعد علمه بعيبها يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة أشهر كل من قبل بحسن نية عملة مقلدة أو مزيفة أ

 أو بغرامة لاتتجاوز مائتى جنيه .

 

مكررا 204مادة    
)أولاً( يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه كل من صنع أو باع أو وزع أو حاز  



بقصد البيع أو التوزيع لاغراض ثقافية أو علمية او صناعية أو تجارية قطعا معدنية أو أوراقأ مشابهة في مظهرها للعملة 

المالية التي أذن لإصدارها قانونا إذا كان من شأن هذه المشابهة إيقاع الجمهور في  المتداولة في مصر أو لأوراق البنكنوت

الغلط . ويعاقب بنفس العقوبة كل من حاز أو صنع صور أو نشر أو استعمل للأغراض المذكورة أو للأغراض الفنية أو لمجرد 

لم يصدر له بذلك ترخيص خاص من وزير  الهواية صورأ تمثل وجها أو جزءأ من وجه لعملة ورقية متداولة في مصر ما

 الداخلية وبالقيود التي يفرضها . ويعتبر من قبيل العملة الورقة في تطبيق أحكام الفقرتين السابقتين أوراق البنكنوت الأجنبية .

 

مكررا  204مادة    
ليد العملة أو تزييفها أو )ب( يعاقب بالحبس كل من صنع أو حاز بغير مسوغ أدوات أوآلات أو معدات مما يستعمل في تق

 تزويرها .

 

مكررا  204مادة    
)ج( كل من حبس عن التداول عملة من العملات المعدنية المتداولة قانونا أو صهرها أو باعها أو عرضها للبيع بسعر أعلى من 

مة تساوى عشرة أمثال قيمتها الاسمية أو أجرى أي عمل فيها ينزع عنها صفة النقد المقررة يعاقب بالحبس مع الشغل وبغرا

 قيمة العملة محل الجريمة وبمصادرة العملة أو المعادن المضبوطة 

 

  205. مادة
كل من بادر من الجناة بإخبار الحكومة بتلك الجنايات قبل  203مكررا و 202و  202يعفى من العقوبات المقررة في المواد 

روع في التحقيق . ويجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة إذا حصل استعمال العملة المقلدة أو المزيفة أو المزورة وقبل الش

الاخبار بعد الشروع في التحقيق متى مكن السلطات من القبض على غيره من مرتكبي الجريمة أو على مرتكبي جريمة أخرى 

 مماثلة لها في النوع والخطورة .

 

الباب السادس عشر    
 التزوير 
 

  206. مادة 
بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن كل من قلد أو زور شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من يعاقب 

إستعمل هذه الأشياء أو ادخلها في البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هي: أمر جمهورى أو قانون أو 

، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه . أختام أو تمغات أو علامات إحدى مرسوم أو قرار صادر من الحكومة 

المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة . أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو 

 سندات أخرى صادرة من خزينة الحكومة أو فروعها. تمغات الذهب أو الفضة .

 

مكررا  206ة ماد   
يعاقب بالسجن مدة لاتزيد على خمس سنين على الجرائم الواردة في المادة السابقة إذا كان محلها أختامأ أو تمغات أو علامات 

لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة تانونآ أو إحدى المؤسسات 



لمعتبرة قانونأ ذات نفع عام . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على سبع سنين إذا كانت الأختام أو التمغات أو أو الجمعيات ا

العلامات التي وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة في الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا 

تساهم في مالها بنصيب ما بأية صفة كانت كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة   

 

  207. مادة 
يعاقب بالحبس كل من إستحصل بغير حق على أختام أو تمغات أو علامات حقيقية لاحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات 

خاصة الادارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة في المادة السابقة واستعملها إستعمالا ضارا بمصلحة عامة أو   

 

  208. مادة 
يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لاحدى الجهات أيأ كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت 

 التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها

 

  209. مادة 
ت أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا كل من استحصل بغير حق على الأختام أو التمغا

 مضرا باى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالى يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على شتين .

 

  210مادة  
العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها  الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من

 وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور.

 

  211مادة  
اضر أو وثائق أو سجلات كل صاحب وظيفة عمومية إرتكب في أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أحكام صادرة أو تقارير أو مح

أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو 

الأختام أو الامضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص أخرين مزورة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو 

 بالسجن .

 

  212 مادة 
كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية إرتكب تزويرا كما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو 

 بالسجن مدة أكثرها عشر سنين .

 

  213مادة  
موضوع يعاقب أيضا بالأشغال الشاقة المؤقتة أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزوير 

السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولى الشأن الذي كان الغرض من تحرير 

تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها 

 في صورة واقعة معترف بها



 

  214ة . ماد
 

من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في المواد الثلاث السابقة وهو يعلم تزورها يعاقب بالأشغال الشاقة أو بالسجن من ثلاث 

  سنين إلى عشر سنين

 

 

مكررا 214مادة   
كل تزوير أو استعمال يقع في محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع 

المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لاتزيد على خمس سنين . 

تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لاحدى الشركات أو الجمعيات وتكون العقوبة السجن مدة لا

المنصوص عليها أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لاحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة 

 كانت . 

 

  215مادة

طة إحدى الطرق السابق بيانها أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم كل شخص ارتكب تزوير في محررات أحد الناس بواس

 بتزويرها يعاقب بالحبس مع الشغل 

 

  216. مادة 
كل من تسمى في تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم غير اسمه الحقيقى أو كفل أحدأ في استحصاله على الورقة المشتملة على 

تزيد على سنتين . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس الاسم المذكور وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لا

تنفيذا لغرض إرهابى. 216سنوات إذا إرتكبت أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة   

 

  217مادة  
ى كل من صنع تذكرة مرور أر تذكرة سفر مزورة أو زور في ورقة من هذا القبيل كانت صحيحة في الأصل أو استعمل إحد

الاوراق المذكورة مع علمه بتزويرها يعاقب بالحبس . وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت 

تنفيذأ لغرض إرهابى. 217أي من الجرائم المنصوص عليها في المادة   

 

  218مادة  
وز ستة شهور أو بغرامة لاتزيد على مائتى جنيه كل من استعمل تذكرة مرور أو تذكرة سفر ليست له يعاقب بالحبس مدة لاتتجا

تنفيذا لغرض  218.وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 

 إرهابى

 

  219. مادة 
غيره ممن يسكنون الناس كل صاحب لوكاندة أو قهوة أو أود أو محلات مفروشة معدة للإيجار وكذلك كل صاحب خان أو 



بالأجرة يوميا قيد في دفاتره الأشخاص الساكنين عنده بأسماء مزورة وهو يعلم ذلك يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على ثلاثة شهور 

أو بغرامة لاتتجاوز مائتي جنيه. وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا ارتكبت الجريمة المنصوص 

تنفيذا لغرض إرهابي 219لمادة عليها في ا  

 

  220. مادة 
كل موظف عمومى أعطى تذكرة سفر أو تذكرة مرور باسم مزور مع علمه بالتزوير يعاقب بالحبس مدة لاتزيد على سنتين أو 

بغرامة لاتتجاوز خمسمائة جنيه فضلأ عن عزله . وتكون العقوبة السجن الذي لاتزيد مدته على خمس سنوات إذا إرتكبت 

تنفيذا لغرض إرهابى 220لجريمة المنصوص عليها في المادة ا  

 

  221. مادة 
كل شخص صنع بنفسه أو بواسطة شخص آخر شهادة مزورة على ثبوت عاهة لنفسه أو لغيره باسم طبيب أو جراح بقصد أنه 

 يخلص نفسه أو غيره من أي خدمة عمومية يعاقب عليها بالحبس .

 

  222مادة  
و قابله أعطى بطريق المجاملة شهادة أو بيانا مزورأ بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة مع علمه كل طبيب أو جراح أ

بتزوير ذلك يعاقب بالحبس أو بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه مصري فإذا طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدا أو عطية 

أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة . ويعاقب للقيام بشىء من ذلك أو وقع منه فعل نتيجة لرجاء أو توصية 

 الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى أيضأ 

 

  223. مادة 
 العقوبات المبينة بالمادتين السابقتين يحكم بها أيضا إذا كانت تلك الشهادة معدة لأن تقدم إلى المحاكم

 

  224مادة  
و  217و  216على أحوال التزوير المنصوص عليها في المواد  215و  214و  213،  212،  211لا تسرى أحكام المواد 

في قوانين العقوبات خاصة . -ولا على أحوال التزوير المنصوص عليها  222و  221و  220و  219و  218  

 

  225مادة 
 تعتبر بصمة الأصبع كالامضاء في تطبيق أحكام هذا البا ب.

 

  226مادة  
ة لا تتجاوز سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه كل من قرر في إجراءات تتعلق بتحقيق الوفاة يعاقب بالحبس مد

والوراثة والوصية الواجبة أمام السلطة المختصة بأخذ الاعلام أقوالآ غير صحيحة عن الوقائع المرغوب إثباتها وهو يجهل 

على اساس هذه الأقوال . ويعاقب بالحبس مدة لاتتجاوز سنتين أو  حقيقتها أو يعلم أنها غير صحيحة وذلك متى ضبط الاعلام

بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل من استعمل اعلامأ بتحقيق الوفاة والوراثة والوصية الواجبة ضبط على الوجه المبين في 

 الفقرة الأولى من هذه المادة وهو عالم بذلك .



 

  227مادة  
سنتين أو بغرامة لا تزيد على ثلاثمائة جنيه كل من أبدى أمام السلطة المختصة بقصد إثبات بلوغ  يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز

أحد الزوجين السن المحددة قانونا لضبط عقد الزواج أقوالا يعلم أنها غير صحيحة أو حرر أو قدم لها أوراقا كذلك متى ضبط 

الحبس أو بغرامة لاتزيد على خمسمائة جنيه كل شخص خوله عقد الزواج على أساس هذه الأقوال أو الاوراق . ويعاقب ب

 القانون سلطة ضبط عقد الزواج وهو يعلم أن أحد طرفيه لم يبلغ السن المحددة في القانون .

 

 

 

الباب السابع عشر   
الاتجار في الأشياء الممنوعة وتقليد علامات  

 البوستة والتلغراف
 

  228مادة  
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من أدخل في 

بلاد مصر بضائع ممنوع دخولها فيها أو نقل هذه البضائع أو حملها في الطرق لبيعها أو عرضها للبيع أو اخفاها أو شرع في 

رى ذلك ما لم ينص قانونأ عن عقوبة أخ  

 

  229. مادة 
يعاقب بالعقوبات المدونة في المادة السابقة من صنع أو حمل في الطرق للبيع أو وزع أو عرض للبيع مطبوعات أو نموذجات 

مهما كانت طريقة صنعها تشابه بهيئتها الظاهرة علامات وطوابع مصلحتى البوستة والتلغراف المصرية أو مصالح البوستة 

لداخلة في إتحاد البريد مشابهة تسهل قبولها بدلأ من الأوراق المقلدة . يعتبر في حكم علامات وطوابع والتلغراف في البلاد ا

مصلحة البريد قسائم المجاوبه الدوليه البريدية. يعاقب بنفس العقوبة من استعمل طوابع البريد المقلدة ولو كانت غير متداولة أو 

الحكم على قسائم المجاوبة الدولية المقلدة  التي سبق إستعمالها مع علمه بذلك ويسرى هذا  

 

مكررا  229. مادة   
كل من طبع أو نشر أو باع أو عرض للبيع كتابا أو مصنفا يحتوى على كل أو بعض المناهج التعليمية المقررة في المدارس 

ترخيص بذلك من الجهة المختصة التي تديرها أو تشرف عليها وزارة التعليم أو إحدى هيئات الادارة المحلية قبل الحصول على 

  . يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه وبمصادرة الكتاب أو المصنف

 

 



الكتاب 

*****الثالث ***

** 

 

 الجنايات والجنح التي تحصل لآحاد الناس 

 الباب الأول 

  القتل والجرح والضرب 

  الباب الثاني 
  الحريق عمداً   

 الباب الثالث 

الأشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحةإسقاط الحوامل وصنع    .  

 الباب الرابع 
هتك العرض وافساد الأخلاق   .  

 الباب الخامس 

القبض علي الناس وحبسهم بدون وجه حق وسرقة الأطفال وخطف البنات وهجرة   



  .العائلة

 الباب السادس 

شهادة الزور واليمين الكاذبة     

 الباب السابع 

الأسرارالقذف والسب وإفشاء    .  

 الباب الثامن 

السرقة والاغتصاب   .  

  الباب التاسع 

التفالس   .  

 الباب العاشر 
النصب وخيانة الأمانة   .  

 الباب الحادي عشر 

تعطيل المزادات والغش الذي يحصل في المعاملات التجارية   .  

 الباب الثاني عشر 

باللوتيريالعاب القمار والنصيب والبيع والشراء بالنمرة المعروفة    .  

 الباب الثالث عشر 

التخريب والتعييب والإتلاف   .  

 الباب الرابع عشر 

انتهاك حرمة ملك الغير     

 الباب الخامس عشر 

التوقف عن العمل بالمصالح ذات المنفعة العامة والاعتداء علي حرية العمل   .  



 الباب السادس عشر 

الترويع والتخويف    
 

 

   نصوص الكتاب الثالث

 

 الباب الأول 

القتل والجرح والضرب   

 

  230مادة  
 كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام 

 

  231. مادة 
الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها ايذاء شخص معين أو 

صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر او موقوفا على شرط . أي شخص غير معين وجده أو  

 

  232مادة  
الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك 

 الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه .

 

  233مادة  
من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو اجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب 

 بالإعدام 

 

 

  234. مادة 
من قتل نفسا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة . ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية 

عدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى ، واما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالإ

بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة . " 

تنفيذا لغرض إرهابى ". 234ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة  وتكون العقوبة الإعدام إذا  



 

 

  235مادة  
 المشاركون في القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالأشغال الشاقة المؤبدة 

 

 

  236. مادة 
كل من جرح أو ضرب أحدا أو أعطاه مواد ضارة ولم يقصد من ذلك قتلا ولكنه أفضى إلى الموت يعاقب بالأشغال الشاقة أو 

السجن من ثلاث سنوات إلى سبع سنوات واما إذا سبق ذلك إصرار أو ترصد فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن . 

تنفيذا لغرض إرهابى  236قتة أو السجن إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة " وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤ

 ، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة 

 

 

  237مادة 
ن العقوبات المقررة في المادتين من فاجأ زوجته حال تلبسها بالزنا وقتلها في الحال هي ومن يزنى بها يعاقب بالحبس بدلا م

. 236و  234  

 

 

 

  238مادة  
من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته القوانين 

جنيه أو بإحدى هاتين  للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة اشهر وبغرامة لا تجاوز مائتى

 العقوبتين .

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه  

أو بأحد هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو 

حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت 

 عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك 

ثة أشخاص ، فإذا توافر . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن الفعل وفاة أكثر من ثلا

 ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين 

 

 

239. مادة    
كل من أخفى جثة قتيل أو دفنها بدون أخبار جهاتى ا" الاقتضاء وقبل الكشف عليها وتحقيق حالة الموت وأسبابه يعاقب بالحبس 

 مدة لا تزيد على سنة .

 



 

  240مادة  
كل من احدث بغيره جرحا أو ضربة نشأ عنه قطع أو انفصال عضو فقد منفعته أو نشأ عنه كف البصر أو فقد إحدى العينين أو 

نشأ عنه أي عامة مستديمة يستحيل برؤها يعاقب بالسجن من ثلاث سنين إلى خمس سنين ، اما إذا كان الضرب أو الجرح 

عن سبق إصرار أو ترصد أو تربص فيحكم بالأشغال الشاقة من ثلاث سنين إلى عشر سنين . " ويضاعف الحد صادرا 

إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى "  240الأقصى للعقوبات المقررة بالمادة   

 

 

  241. مادة 
تزيد على عشرين يوما يعاقب بالحبس كل من احدث بغيره جرحا أو ضربا نشأ عنه مرض أو عجز عن الأشغال الشخصية مدة 

مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها مصريا ، ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . اما إذا صدر الضرب 

أو الجرح عن سبق إصرار أو ترصد أو حصل باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات أو أدوات أخرى فتكون العقوبة الحبس . 

إذا ارتكبت أي منها  241ن العقوبة السجن الذي لا تريد مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة " وتكو

 تنفيذا لغرض إرهابى ".

 

 

 

  242مادة  
 إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة

أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتى جنيه مصري . فإن كان صادرا عن سبق إصرار أو ترصد تكون العقوبة 

الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز ثلاثمائة جنيه مصري . وإذا حصل الضرب أو 

أو أدوات أخرى تكون العقوبة الحبس . " وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد  الجرح باستعمال أية أسلحة أو عصى أو آلات

إذا ارتكبت أي منها تنفيذ لغرض إرهابى " 242مدته على خمس سنوات في الجرائم المنصوص عليها في المادة   

 

 

 

  243. مادة 
بواسطة استعمال أسلحة أو عصى أو آلات أخرى من واحد أو  242و 241إذا حصل الضرب أو الجرح المذكوران في مادتى 

أكثر ضمن عصبة أو تجمهر مؤلف من خمسة أشخاص على الأقل توافقوا على التعدى والإيذاء فتكون العقوبة الحبس . " 

إذا ارتكبت أي منها  234ات في الجرائم المنصوص عليها في المادة وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمس سنو

 تنفيذا لغرض إرهابى " 

 

 

 

مكررا  243. مادة   
( يكون الحد الأدنى للعقوبات في الجرائم المنصوص عليها في المواد الثلاث السابقة خمسة عشر يوما بالنسبة إلى عقوبة 113)



لغرامة إذا كان المجنى عليه فيها عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل الحبس وعشرة جنيهات بالنسبة إلى عقوبة ا

 العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله اثناء سيرها أو توقفها بالمحطات .

 

 

 

  244مادة  
أو عدم مراعاته ( من تسبب خطأ في جرح شخص أو إيذائه بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه 114)

للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز مائتى جنيه أو بإحدى هاتين 

العقوبتين . وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن 

اهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني اخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو الاصابة ع

حرفته أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت 

من ذلك . وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الجريمة إصابة أكثر من ثلاثة  عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه

أشخاص ، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 

 خمس سنين .

 

 

 

  245مادة  
ضربه اثناء استعماله حق الدفاع الشرعى عن نفسه أو ماله أو غيره أو لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو 

 ماله أو عن نفس وقد بينت في المواد الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها . 

 

 

  246مادة  
ال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر حق الدفاع الشرعى عن النفس يبيح للشخص إلا في الأحوال الاستثنائية المبينة بعد استعم

جريمة على النفس منصوصا عليها في هذا القانون . وحق الدفاع الشرعى عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر 

 4جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من هذا الكتاب وفى الفقرة ، من 

  279من المادة 

 

 

  247مادة  
 وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون في الوقت المناسب إلى الاحتماء برجال السلطة العمومية

 

  248. مادة  
لا يبيح حق الدفاع الشرعى مقاومة أحد مأمورى الضبط اثناء قيامه بأمر بناء على واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطى 

لمأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سببا معقول .هذا ا  

 



  249مادة  
 حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :

ة إذا كان لهذا التخوف أسباب معقولة.أولا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغ   

ثانيا : إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة    

 . ثالثا : اختطاف إنسان 

 

 

  250. مادة 
 حق الدفاع الشرعى عن المال لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودا به دفع أحد الأمور الآتية :

أولا : فعل من الأفعال المبينة في الباب الثاني من هذا الكتاب .   

ثانيا : سرقة من السرقات المعدودة من الجنايات .   

ثالثا : الدخول ليلا في مكان مسكون أو في أحد ملحقاته    

 . رابعا : فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذ كان لهذا التخوف أسباب معقولة

 

 

  251. مادة 
لا يعفى من العقاب بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعى اثناء استعماله اياه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر 

اشد مما يستلزمه هذا الدفاع ، ومع ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعدم معذورا إذا رأى لذلك محلا وان يحكم عليه 

ن العقوبة المقررة في القانون بالحبس بدلا م  

 

 

مكررا  251. مادة   
( إذا ارتكبت الجرائم المنصوص عليها في هذا الفصل اثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء فيعاقب مرتكبيها 116)

  . بنفس العقوبات المقررة لما يرتكب من هذه الجرائم بسبق الإصرار والترصد

 

 

 الباب الثاني
الحريق عمدا    

 

 

 



  252مادة 
كل من وضع عمدا نارا في مبان كائنة في المدن أو الضواحى أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو 

مراكب أو معامل أو مخازن وعلى مجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكنى سواء كان ذلك مملوكا لفاعل الجناية أم لا 

المؤبدة أو المؤقتة . ويحكم أيضا بهذه العقوبة على من وضع عمدا نارا في عربات السكك الحديدية سواء يعاقب بالأشغال الشاقة 

 كانت محتوية على أشخاص أو من ضمن قطار محتوى على ذلك 

 

 

 

مكررا  252. مادة   
ت المنصوص عليها في ( كل من وضع النار عمدا في إحدى وسائل الإنتاج أو في أموال ثابتة أو منقولة لاحدى الجها117)

بقصد الإضرار بالاقتصاد القومى يعاقب بالأشغال الشاقة المؤيدة أو المؤقتة . وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة  119المادة 

إذا ترتب على الجريمة إلحاق ضرر جسيم بمركز . البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها أو إذا ارتكبت في زمن حرب . 

ى الجاني في جميع الأحوال بدفع قيمة الأشياء التي احرقها . ويجوز أن يعفى من العقوبة كل من بادر من الشركاء من ويحكم عل

غير المحرضين على ارتكاب الجريمة بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بالجريمة بعد تمامها وقبل صدور الحكم النهائى 

 فيها .

 

 

  253مادة  
كل من وضع نارا عمدا في مبان أو سفن او مراكب أو معامل أو مخازن ليست مسكونة ولا معدة للسكنى أو في معاصر أو 

سواق وآلات رى أو في غابات أو أجمات أو في مزارع غير محصودة يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا كانت تلك الأشياء 

 مملوكة له 

 

  254. مادة 
نار في أحد الأشياء المذكورة في المادة السابقة ضررا لغيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن إذا من احدث حال وضع ال

 كانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل بها ذلك بأمر مالكها 

 

 

  255. مادة 
ن أو في مواد أخرى قابلة من وضع نارا عمدا في أخشاب معدة للبناء أو للوقود أو في زرع محصود أو في أكوام من قش أو تب

للاحتراق سواء كانت لا تزال بالغيط أو نقلت إلى جرن أو في عربات السكك الحديدية سواء كانت مشحونة بالبضائع أو لا ولم 

تكن من ضمن قطار محتو على أشخاص يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة إذا لم تكن الأشياء ملكا له . اما إذا احدث عمدا حال 

نار في أحد الأشياء المذكورة أي ضرر لغيره وكانت تلك الأشياء مملوكة له أو فعل ذلك بأمر مالكها يعاقب بالأشغال وضعه ال

 الشاقة المؤقتة أو السجن 

 

 

  256. مادة 



ئ وكذلك يعاقب بهذه العقوبة بحسب الأحوال المتنوعة المبينة في المواد السابقة كل من وضع النار في أشياء لتوصيلها للش

 المراد إحراقه بدلا من وضعها مباشرة في ذلك 

 

 

  257. مادة 
وفى جميع الأحوال المذكورة إذا نشأ عن الحريق السالف ذكره موت شخص أو أكثر كان موجودا" في الأماكن المحرقة وقت 

 اشتعال النار يعاقب فاعل هذا الحريق عمدا بالإعدام 

 

......... ملغاة ..................................................( ....118) 258. مادة   

 

  259. مادة 
إذا لم تستعمل مفرقعات ولم تتجاوز قيمة الأشياء المحرقة خمسة  255في الأحوال المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 

العقوبة الحبس .جنيهات مصرية ولم يكن هناك خطر على الأشخاص أو خطر من إلحاق ضرر بأشياءأخرى تكون   

 

 

الباب الثالث    
إسقاط الحوامل وصنع وبيع الأشربة والجواهر 

 المغشوشة المضرة بالصحة
 

  260مادة  
 كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بضرب أو نحوه منه أنواع الايذاء يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة 

 

  261. مادة 
كل من اسقط عمدا امرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل مؤدية إلى ذلك أو بدلالتها عليها سواء كان برضائها أم لا ، 

 يعاقب بالحبس 

 

  262. مادة 
المرأة التي رضيت بتعاطى الأدوية مع علمها بها أو رضيت باستعمال الوسائل السالف ذكرها أو مكنت غيرها من استعمال تلك 

 الوسائل لها وتسبب الإسقاط عن ذلك حقيقة تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها 

 


